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دراسة حول:
شرط السلامة الأمنية للحصول على الحقوق 

والخدمات العامة يُخل بنزاهة الحكم 



يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل للباحثــة د. عريــن بــدوان لإعدادهــا هــذه 
الدراســة، ومــن الدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم لهــا. 

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.

فــي حــال الاقتبــاس يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2025. شــرط الســامة الأمنيــة للحصــول علــى الحقــوق والخدمــات العامــة يُخــل بنزاهــة الحكــم . رام اللــه- 

فلســطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد بــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
ــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف  ــب عل هــذه الدراســة، ولا يتحمــل أيّ مســؤولية تترت

الدراســة بعــد نشــرها.
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مدخل عام

تتيــح بعــض دول العالــم إمكانيــة اســتخدام قيــود واشــتراطات قانونيــة علــى شــغل الوظائــف العامــة والحصــول علــى بعــض 
التراخيــص وأذونــات العمــل لحساســية وخطــورة تلــك الأعمــال والأنشــطة وضمــان عــدم توليهــا مــن قبــل أشــخاص غير أســوياء 
أو خطيريــن علــى المجتمــع، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك في التشــريعات الناظمــة للخدمــة العامــة )شــغل الوظائــف والمناصــب العامــة( 
التــي تشــترط لشــغل تلــك الوظائــف حســن الســيرة والســلوك1، وهــذا مــا ســار عليــه المشــرّع الفلســطيني في بعــض التشــريعات 
التــي اشــترطت حســن الســيرة والســلوك لشــغل بعــض المناصــب الحساســة، كقانــون الســلطة القضائيــة 2002، وقانــون الســلك 

الدبلوماســي 2005.

وعلــى الرغــم مــن اســتخدام هــذه التشــريعات عبــارة )حســن الســيرة والســلوك(، إلّا أنّــه لا توجــد مرجعيــة أو تعريــف قانونــي 
ــم  ــك ل ــه، وكذل ــت التشــريعات الفلســطينية مــن أيّ تعريــف مباشــر ل ــح، إذ خل محــدد يعــرّف ويحــدّد المقصــود بهــذا المصطل
يتــمّ الوصــول إلــى الأعمــال التحضيريــة والمذكــرات الإيضاحيــة والتفســيرية لبعــض التشــريعات التــي صــدرت عــن المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني الأول واحتــوت علــى عبــارة )حســن الســيرة والســلوك( للاســتدلال مــن خلالهــا علــى أيّ مناقشــات أو 
توضيحــات تفسّــر هــذه العبــارة وتوضــح قصــد المشــرّع الفلســطيني بهــا، وجــلّ مــا ورد في تلــك التشــريعات اســتخدام مصطلــح 
)حســن الســيرة والســلوك أو حســن الســيرة( الــذي يتــمّ اســتخدامه مــن طــرف وزارة الداخليــة لإصــدار هــذه الشــهادة؛ كمدخــل 
للحصــول علــى موافقــة كل مــن جهــازيْ المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي علــى منــح تلــك الشــهادة، دون وجــود أيّ مرجعيــة 
أو معاييــر معلنــة وواضحــة تحــدد الشــروط والمعاييــر المطلــوب توفّرهــا لــدى مــن يتقــدم للحصــول علــى هــذه الشــهادة، وهــو 
الأمــر الــذي فتــح المجــال واســعاً لاســتخدام الانتمــاء والــرأي السياســي كمعيــار وشــرط رئيســي للحصــول علــى هــذه الشــهادة أو 
رفضهــا، وأســهم في تفشــي بعــض مظاهــر الواســطة والمحســوبية للحصــول عليهــا، وأتــاح المجــال لاســتغلال النفــوذ الوظيفــي في 
منــح هــذه الشــهادات، والمســاس جوهريــاً بمبــدأ النزاهــة في الحكــم بصفتــه يمثــل صــورة مــن صــور الفســاد السياســي، وتعديــاً 
ــة  ــي مفهــوم الدول ــاة العامــة، مــا يكــرس بالتال ــات الحي ــوزارة العــدل وتدخــاً للأمــن في مجري ــي ل ــى الاختصــاص القانون عل
البوليســية. كمــا يمثــل هــذا الأمــر في العديــد مــن تطبيقاتــه العمليــة خرقــاً واضحــاً لمبــدأ المســاواة الــذي نصــت عليــه المــادة 
التاســعة مــن القانــون الأساســي المعــدل للعــام 2003: »الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب 

العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة«.

 1 في القانــون الفرنســي كان النظــام العــام للموظفــن لعــام 1959 الملغــى يشــترط أن يكــون المرشــح للتعيــن حســن الســيرة والســلوك، إلّا أنّ النظــام الحالــي الصــادر عــام 1983، ألغــى ذلــك الشــرط 
   واشــترط عــدم وجــود أحــكام جنائيــة عليــه أو جنحــة تمنــع التوظيــف؛ مــن أجــل القضــاء علــى مــا لحــق الأشــخاص المرشــحين للتعيــن مــن ضــرر جــراء التقاريــر والتحقيقــات التــي تقــوم بهــا 

  الشرطة من أجل بيان حسن سلوك المرشحين، ومن ثم أصبح ذلك يقتصر على السجل العدلي الذي تثبت فيه الأحكام الجنائية إذا حُكم عليهم بعقوبة تتعارض مع أداء واجباتهم.
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الملخص التنفيذي للدراسة

تتنــاول هــذه الدراســة تأثيــر شــرط »الســامة الأمنيــة« أو شــهادة »حســن الســيرة والســلوك« في النظــام القانونــي والإداري 
والاجتماعــي الفلســطيني منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة عــام 1994 وحتــى مرحلــة مــا بعــد الانقســام السياســي عــام 2007 
ومــا تلاهــا، إذ أظهــرت النتائــج أنّ هــذا الشــرط، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نصــوص تشــريعية صريحــة بشــأنه، أصبــح 
ــل  ــي تكف ــة الت ــوق، متجــاوزاً النصــوص القانوني ــات والحق ــة والخدم ــف العام ــى الوظائ ــم في الوصــول إل ــة للتحك أداة محوري
المســاواة والعدالــة. فقــد تحــول شــرط الســامة الأمنيــة تدريجيــاً مــن إجــراء إداري روتينــي إلــى أداة للإقصــاء السياســي أو 
الابتــزاز، مــا عــزز نفــوذ الأجهــزة الأمنيــة علــى حســاب المؤسســات المدنيــة والقضائيــة، وخلــق تحديــاً لمبــادئ ســيادة القانــون. 
كمــا أدت الممارســات العمليــة إلــى خــرق واضــح لمبــدأ تكافــؤ الفــرص، إذ أصبــح الــولاء السياســي والفصائلــي معيــاراً لتحديــد 
أهليــة الأفــراد، مــا حــرَم كفــاءات مؤهلــة مــن الحصــول علــى التوظيــف أو المنــح التعليميــة والتراخيــص المهنيــة. وعلــى الصعيــد 
المجتمعــي، أســهم هــذا الشــرط في تراجــع الثقــة بالدولــة والمؤسســات الرســمية وزيــادة شــعور المواطنــن بالإقصــاء والاغتــراب، 
كمــا أســهم في تكريــس ثقافــة الخــوف والرقابــة الذاتيــة. وأظهــرت الممارســات تجــاوزاً للقضــاء وقــرارات المحكمــة العليــا لعــام 
2012، مــا يعكــس أزمــة بنيويــة في النظــام السياســي الفلســطيني تتمثــل في ضعــف اســتقلالية القضــاء أمــام الأجهــزة التنفيذيــة 

والأمنيــة واســتغلال القانــون كأداة للهيمنــة السياســية.

ــاً لمبــادئ الحكــم الرشــيد وســيادة  وبذلــك، لــم يعــد شــرط »الســامة الأمنيــة« مجــرد أداة إداريــة، بــل أصبــح تهديــداً مركزي
القانــون في فلســطين، إذ أســهم في تحويــل المؤسســات المدنيــة إلــى أدوات للســيطرة السياســية والأمنيــة وأضعــف ثقــة المجتمــع 
بالدولــة وعــزز الانقســامات السياســية والاجتماعيــة، مــا يفــرض الحاجــة إلــى إصــاح مؤسســي شــامل يحمــي الحقــوق ويعــزز 
المســاواة والنزاهــة. وتــرى الدراســة أنّ الطريــق نحــو الإصــاح يتطلــب إلغــاء أيّ شــرط أمنــي غيــر منصــوص عليــه قانونيــاً، 
والاعتمــاد حصريــاً علــى شــهادة »عــدم المحكوميــة« الصــادرة عــن وزارة العــدل، وتعزيــز اســتقلالية القضــاء وضمــان تطبيــق 
ــة  ــي ومؤسســات حقــوق الإنســان لمراقب ــب دعــم المجتمــع المدن ــى جان ــات الرســمية، إل ــع الجه ــى جمي ــة عل الأحــكام القضائي
ــون، وإصــدار تشــريعات واضحــة لضمــان  ــال للقان ــى الســلطات للامتث الانتهــاكات وتوثيقهــا ونشــرها بمــا يعــزز الضغــط عل
تكافــؤ الفــرص والشــفافية في التعيينــات والخدمــات العامــة بعيــداً عــن أيّ اعتبــارات سياســية، وتوعيــة المواطنــن بحقوقهــم 
القانونيــة وطــرق المطالبــة بهــا للحــد مــن تأثيــر الانحيــاز السياســي في حياتهــم الاقتصاديــة والتعليميــة والمهنيــة، بالإضافــة إلــى 
إنشــاء آليــات رقابيــة مســتقلة لمراجعــة أي قــرارات مرتبطــة بالســامة الأمنيــة أو شــهادات حســن الســيرة والســلوك لضمــان 

حمايــة الحقــوق المدنيــة وتطبيــق الحكــم الرشــيد.
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مقدمة عامة

منــذ نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994، تشــكل شــرط الســامة الأمنيــة بوصفــه أداة إداريــة أمنيــة غيــر منصــوص 
عليهــا في التشــريعات الأساســية، لكنّــه ســرعان مــا تحــوّل إلــى أحــد أكثــر الإجــراءات تأثيــراً في تنظيــم الحيــاة العامــة وتحديــد فــرص 
الوصــول إلــى الوظائــف والخدمــات والحقــوق، خاصــةً بعــد الانقســام السياســي الفلســطيني عــام 2007. وعلى الرغم مــن أنّ القانون 
الأساســي الفلســطيني وقانــون الخدمــة المدنيــة وعــدداً مــن التشــريعات النافــذة لــم تتضمــن هــذا الشــرط، إلّا أنــه مــورِس فعليــاً في 
ــح الدراســية، وتراخيــص  ــى المن مجــالات متعــددة شــملت التوظيــف في القطــاع العــام، واســتخراج جــوازات الســفر، والحصــول عل
المؤسســات2، وحتــى تســجيل الجمعيــات الأهليــة، وتراخيــص ممارســة العديــد مــن المهــن، وبذلــك نشــأ وضــع يتناقــض مــع النصــوص 
القانونيــة ذاتهــا، ويثيــر تســاؤلات حــول حــدود صلاحيــات الأجهــزة الأمنيــة ومكانــة ســيادة القانــون في النظام السياســي الفلســطيني.

يتجلى التناقض الأبرز في الخلط بين مفهومين:

الأول( مفهــوم »الســامة الأمنيــة« أو مــا يعُــرف في التطبيــق الفعلــي بـــشهادة »حســن الســيرة والســلوك«، الصــادرة عــن وزارة 
الداخليــة، وهــو إجــراء إداري-أمنــي غيــر معــرّف قانونيــاً في التشــريعات الفلســطينية. يســتلزم هــذا الشــرط الحصــول علــى 

موافقــة الأجهــزة الأمنيــة التنفيذيــة، وتحديــداً جهــازي المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي3. 

الثانــي( مفهــوم شــهادة »عــدم المحكوميــة«، وهــي شــهادة تثُبــت بــراءة ذمــة الشــخص مــن أي بيانــات جنائيــة، وعــدم صــدور 
أحــكام قضائيــة باتــة بحقــه في جنايــة أو جنحــة. يرتكــز هــذا المفهــوم علــى مبــدأ أصيــل في القضــاء وهــو أن »المتهــم بــريء حتــى 
تثبــت إدانتــه«، المنصــوص عليــه في المــادة )14( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل، الــذي يمنــع حرمــان أي شــخص مــن 

حقوقــه بنــاءً علــى افتــراض ســلوكه غيــر القــويم مــا لــم يصــدر بذلــك قــرار قضائــي مختــص4. 

هــذا الخلــط المتعمــد بــن مفهومــيْ »عــدم المحكوميــة« و»حســن الســيرة والســلوك« أدى إلى تضــارب جوهــري في المرجعية القانونية 
لنيــل الحقــوق، إذ تحولــت شــهادة »حســن الســيرة والســلوك«5 الصــادرة عــن وزارة الداخليــة إلــى بديــل غيــر مشــروع عــن شــهادة 
»عــدم المحكوميــة« التــي تصدرهــا وزارة العــدل بعــد الرجــوع إلــى ســجل المحاكــم، باعتبارهــا الجهــة المخولــة وصاحبــة الســلطة 
العليــا في هــذا المجــال. وبينمــا لا تعتمــد وزارة العــدل شــرط »الســامة الأمنيــة« مطلقــاً وتكتفــي بشــهادة قضائيــة موثوقــة6، تقــوم 
الأجهــزة الأمنيــة والشــرطة بإصــدار تقاريــر قــد تشــمل حتــى القضايــا المعلقــة التــي لــم يبُــت فيهــا قضائيــاً، مــا يجعــل هذه الشــهادة 
أداة فضفاضــة قابلــة للاســتغلال. وقــد أتــاح هــذا الوضــع للأجهــزة الأمنيــة تجاوز صلاحياتهــا القانونية، ليصبح التطبيــق الإداري 
الأمنــي معيــاراً ضمنيــاً لنيــل الحقــوق، مــن دون وجــود مرجعيــة معلنــة تحــدد شــروط الحصــول علــى الشــهادة، وقــد تســتند هــذه 

المعاييــر أحيانــاً إلــى الانتمــاء السياســي أو التوجــه الفكــري، مــا يســمح بالقبــول أو الإقصــاء بشــكل غيــر معلــن ومنحــاز.

في هــذا الســياق تناقــش هــذه الدراســة البحثيــة إشــكالية شــرط الســامة الأمنيــة أو مــا يعــرف بشــهادة حســن الســيرة 
والســلوك، ليــس كمجــرد إجــراء إداري يتجــاوز القضــاء فقــط، بــل كونهــا تمثــل انعكاســاً لتعقيــد المفاهيــم وتســييس الإدارة 
العامــة وتغليــب اعتبــارات الــولاء السياســي علــى مبــادئ ســيادة القانــون والعدالــة. كمــا تســعى الورقــة إلــى الكشــف عــن آثــار 
هــذا الشــرط في بنيــة الحكــم الرشــيد في فلســطين، وتوضيــح الكيفيــة التــي تحــول فيهــا إلــى تجســيد للتناقــض بــن النصــوص 

الدســتورية مــن جهــة، والممارســات التنفيذيــة والواقعيــة مــن جهــة أخــرى.

 2 مســودة قــرار مجلــس الــوزراء ) ( لســنة 2022، بشــأن نظــام ترخيــص المؤسســات الإعلاميــة. تعليمــات ترخيــص مراكــز البحــث العلمــي رقــم )1( لســنة 2018 صــادرة عــن وزيــر التربيــة والتعليــم، 
    اشــتراط الحصــول علــى حســن الســير والســلوك مــن وزارة الداخليــة لترخيــص مركــز بحــث علمــي. للمزيــد انظــر/ي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، شــرعنة شــرط الســامة 

   الأمنية بتشريعات ثانوية إمعان في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، صhttps://www.aman-monitor.org/ar/Article9 ،1، تاريخ الزيارة 2025/9/4.
 ،/https://nabd.com/s :3 فاتــن ضيــف الله، تقريــر شــرط الســامة الأمنيــة: توســع مقلــق نحــو ســيطرة أمنيــة تشــبه الدولــة البوليســية، بتاريــخ 28 ينايــر 2025، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 

   تاريخ الزيارة 2025/9/4. 
4 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، شرعنة شرط السلامة الأمنية بتشريعات ثانوية إمعانٌ في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، مصدر سابق. 

 5 ملاحظــة حــول متابعــة الباحثــة لمتطلبــات المقابــات الخاصــة بشــرط ورقــة »حســن الســير والســلوك«: قامــت الباحثــة بالتواصــل المباشــر مــع وزارة الداخليــة، وبالتواصــل غيــر المباشــر مــع كلٍّ 
    مــن جهــاز الأمــن الوقائــي وجهــاز المخابــرات العامــة. وقــد أفــاد ممثلــو الجهازيــن الأخيريــن بــأنّ الجهــة المخولــة في موضــوع إصــدار ورقــة حســن الســيرة والســلوك هــي وزارة الداخليــة، وأنّ علــى 
    الباحثــة مراجعتهــا بوصفهــا الجهــة صاحبــة الاختصــاص، كمــا جــرى التأكيــد علــى ذلــك لاحقــاً خــال مراجعــة الباحثــة لــوزارة الداخليــة، التــي أقــرت بذلــك. هــذه الملاحظــة جــرى تدوينهــا، 

   بناء على المقابلات التالية:
  - مقابلة مع العميد إحسان حمايل، مدير دائرة التدريب في وزارة الداخلية، بتاريخ 2025/10/26.

  - مقابلة هاتفية مع السيد )ن. م(، جهاز الأمن الوقائي، بتاريخ 2025/10/25.
  - مقابلة هاتفية مع السيد )ص. ق(، جهاز المخابرات العامة، بتاريخ 2025/10/25.

6 مقابلة هاتفية مع وكيل وزارة العدل، السيد أحمد ذبالح، بتاريخ 2025/9/11.
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شــرط »الســامة الأمنيــة« أو مــا يُعــرف بـ »شــهادة حســن الســيرة والســلوك« 
والتحولات السياسية الفلسطينية 

ارتبــط شــرط »حســن الســيرة والســلوك« أو مــا يعُــرف بـــ »الســامة الأمنيــة« بمراحــل التحــولات السياســية والأمنيــة في 
الســياق الفلســطيني، بشــكل متــدرج مــن مجــرد إجــراء إداري روتينــي بســيط، إلــى أداة منافســة بــن الخصــوم السياســيين، 

ــة. ــى الوظيفــة العمومي ــة عل للهيمن

في المرحلــة الأولــى التــي ترافقــت مــع بدايــات تشــكل الســلطة الوطنيــة بعــد اتفــاق أوســلو، بــررت المؤسســات الرســمية فــرض 
شــرط الســامة الأمنيــة كضــرورة لحمايــة الأمــن العــام ومنــع وجــود ســجل جنائــي أو نشــاط يهــدد الاســتقرار الوطنــي، 
وكانــت الغايــة مــن فــرض شــرط الســامة الأمنيــة في بدايــات عهــد الســلطة تبــدو مشــروعة ومرتبطــة بالرغبــة في التأكــد مــن 
»إخــاص الشــخص لمجتمعــه« وعــدم ارتباطــه بالاحتــال7. وقــد ارتبــط ذلــك بالحاجــة إلــى بنــاء جهــاز إداري قــادر علــى ضبــط 
المجــال الوظيفــي والسياســي في مرحلــة مــا بعــد أوســلو، وكان الشــرط في هــذه الفتــرة إجــراءً إداريــاً روتينيــاً مقتصــراً علــى 
الوظائــف العليــا أو الترقيــات، وغالبــاً مــا كان الحصــول عليــه يســيراً حتــى للمنتمــن إلــى الفصائــل المعارضــة طالمــا أعلنــوا 
التزامــاً شــكلياً بالمســار السياســي الرســمي. وعلــى الرغــم مــن الطابــع الروتينــي، وبعــد نشــوء المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
المنتخــب، بــدأت التناقضــات تظهــر بــن القانــون الأساســي الفلســطيني الــذي أعــده المجلــس ويكفــل تكافــؤ الفــرص وعــدم 

التمييــز، وبــن الممارســة التــي ربطــت الوظائــف العامــة بشــرط لــم ينــص عليــه القانــون.

ــة حمــاس بعــد عــام  ــن الســلطة الفلســطينية، وحرك ــة، ب ــرات الداخلي ــة السياســية للســلطة وتنامــي التوت ــم التجرب مــع تراك
1996، دخــل شــرط الســامة الأمنيــة المرحلــة الثانيــة التــي شــهدت تحــولاً تدريجيــاً مــن إجــراء روتينــي إلــى أداة لضبــط المجــال 
الوظيفــي والسياســي، واســتخُدم كوســيلة لإعــادة هندســة العلاقــة بــن المواطــن والمؤسســة العامــة بمــا يتوافــق مــع أولويــات 
النظــام السياســي، مــا أدى إلــى توســيع الســلطة التقديريــة للأجهــزة الأمنيــة علــى حســاب اســتقلالية المؤسســات المدنيــة8، 
في حــن بقــي القانــون واضحــاً في حصــر شــروط التعيــن في الجنســية، والبلــوغ، والســامة الجســدية، وعــدم صــدور أحــكام 

جزائيــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، وفــق قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 91998.

في المرحلــة الثانيــة، المصاحبــة للانقســام السياســي عــام 2007، شــهد تطبيــق الشــرط تشــديداً واضحــاً، إذ دفعــت ســيطرة 
حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة الســلطة في رام الله إلــى اعتمــاد شــرط »حســن الســيرة والســلوك« بصرامــة متزايــدة، بمبــرر 
ــوزراء في 3  ــس ال ــرار عــن أمــن عــام مجل ــت الدراســات ووســائل الإعــام صــدور ق ــرار ســيناريو الانقســام - تداول ــع تك من
أيلول/ســبتمبر 2007 بخصــوص تطبيــق شــرط الحصــول علــى شــهادة »حســن الســيرة والســلوك« كجــزء مــن عمليــة التوظيــف، 
وأنّ علــى ديــوان الموظفــن التنســيق في هــذا الخصــوص »مــع الأجهــزة الأمنيــة المختصــة«. وبالفعــل أخــذت تلــك الجهــات 
بتطبيــق القــرار الــذي لــم ينشــر في الجريــدة الرســمية10، وهــو مــا يبــدو أنّــه اســتند إلــى نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي لســنة 
1966، واســتخدام عبــارة »حســن الســيرة والســلوك« الــواردة11؛ مــا أدى إلــى فصــل آلاف الموظفــن ونشــوء نزاعــات قضائيــة 
حــول شــرعية القــرارات12، رغــم أنّ المحكمــة العليــا قضــت في عــام 2012 بعــدم قانونيــة الشــرط13. هــذا الحــدث كشــف كيــف 

تحــول الشــرط مــن أداة ضبــط إداري إلــى أداة صــراع سياســي، وارتبــط بالانقســام المؤسســي بــن الضفــة وغــزة.

 7 رشــاد توام،إيهــاب محارمــة، بهــاء غســان، تســييس الوظيفــة العامــة في الجهــاز البيروقراطــي الفلســطيني: إعــاء الــولاءات وإقصــاء المعارضــة، مجلــة حكامــة، العــدد 7، المجلــد الرابــع- خريــف 
2023، ص 149، منشورة على الموقع الإلكتروني https://hikama.dohainstitute.org/ar/issue07، تاريخ الزيارة 2025/9/8.

 8 يشــير ديــوان الموظفــن العــام إلــى أنّ الحصــول علــى موافقــة الجهــات الأمنيــة )جهــاز الأمــن الوقائــي، أمــن المؤسســات، المخابــرات العامــة( يعُــد إجــراءً أساســياً في التعيــن بالوظيفــة العامــة، 
ــنّ الشــخص بعــد توقيعــه علــى تعهــد بتــرك الوظيفــة دون   ويلتــزم الديــوان بتوصياتهــا، رغــم عــدم وجــود أســاس قانونــي يلــزم بذلــك. وفي حــال تأخــر الجهــات الأمنيــة أكثــر مــن أســبوعين، يعُ
ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان،  ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، »دور الجهــات الأمنيــة في مجــال الوظيفــة العامــة«. الهيئ ــة بعــدم التعيــن. للمزيــد انظــر/ي: الهيئ  حقــوق إذا أوصــت الجهــات الأمني

سلسلة تقارير خاصة )33(، تشرين الأول 2004، ص 5.
9 المادة )24( من قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 تحدد الشروط العامة للوظيفة العامة.

10 رشاد توام، وآخرون، تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني: إعلاء الولاءات وإقصاء المعارضة، مصدر سابق، ص 149.
11 المادة )26( من نظام الخدمة المدنية الأردني لسنة 1966 »يشترط فيما يعيّ في وظائف الصنف الأول والصنف الثاني فقرة )د( أن يكون حسن السلوك والسمعة«.

 12 فصــل مــا يقــارب 1500 موظــف مــن وزارة التربيــة والتعليــم وحدهــا، كمــا ســجلت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بــن عامــيْ 2008 و2011 نحــو 621 شــكوى تتعلــق بوقــف إجــراءات التعيــن 
 نتيجــة عــدم موافقــة الأجهــزة الأمنيــة. وقــد بــرزت حــالات محــددة مثــل »هيفــاء« و«أشــواق العامــر« و«آيــات مفارجــة« كمثــال علــى حرمــان مواطنــات مــن التعيــن بســبب ســجل أمنــي أو الانتمــاءات 

الفكرية والسياسية لعائلاتهن. للمزيد، انظر/ي: 
- فاتن ضيف الله، تقرير شرط السلامة الأمنية: توسع مقلق نحو سيطرة أمنية تشبه الدولة البوليسية، مصدر سابق.

 13 عــارض القضــاء الفلســطيني، مــن خــال قــرارات محكمــة العــدل العليــا، تدخــل الجهــات الأمنيــة في تعيــن أو فصــل الموظفــن العموميــن لمخالفــة ذلــك لأحــكام القانــون الأساســي وقانــون 
 الخدمــة المدنيــة. 2009. »حكــم محكمــة العــدل العليــا المنعقــدة في رام الله في الدعــوى الإداريــة “رقــم 2009/55« تاريــخ الفصــل 2012/9/4، منشــور علــى المقتفــي، أن موافقــة الجهــات الأمنيــة 

لا تعتبر شرطاً لشغل الوظيفة العامة. للمزيد، انظر/ي: 
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في المرحلــة الثالثــة، توســع نطــاق تطبيــق الشــرط ليشــمل مختلــف جوانــب الحيــاة العامــة، بمــا في ذلــك تراخيــص المهــن 
والحــرف، ومراكــز البحــث العلمــي14، ورخــص القيــادة، وممارســة أعمــال المــأذون الشــرعي، وتشــكيل الجمعيــات، والمنــح 
الدراســية15، والصــرف مــن الحقــوق الماليــة والتقاعديــة. وأصبــح الشــرط أداة شــمولية للتحكــم في المــوارد والفــرص، ووســع 
الســلطة التقديريــة للأجهــزة الأمنيــة علــى حســاب اســتقلالية وحريــة المؤسســات المدنيــة، في حــن ظــل القانــون واضحــاً بعــدم 

ــاً بــن النصــوص القانونيــة والتطبيقــات العمليــة. جــواز ربــط الحقــوق المدنيــة بشــروط أمنيــة، مــا أبــرز تناقضــاً جوهري
أمــا المرحلــة الرابعــة، فتمثلــت بالارتبــاط المســتمر الممتــد لهــذا الشــرط عضويــاً ببنيــة الانقســام السياســي، حيــث رُسّــخ كأداة 
صــراع بــن ســلطتيْ متوازيتــنْ: الســلطة الوطنيــة في الضفــة الغربيــة التــي اســتخدمته لإقصــاء المعارضــن وتعزيــز نفوذهــا 
المؤسســي، وســلطة الأمــر الواقــع »حمــاس« في غــزة التــي وظفتــه لبنــاء شــبكات الــولاء السياســي وإقصــاء المعارضــن أيضــاً. 

ــن، وتقــوض مبــدأ تكافــؤ الفــرص،  وبذلــك أصبــح الشــرط أداة مزدوجــة تعكــس التنافــس بــن مشــروعيْ سياســييْ متنافريْ
فيمــا ظــل القانــون واضحــاً في ضمــان الحقــوق المدنيــة وعــدم جــواز التدخــل الأمنــي في شــؤون الوظيفــة العامــة16.

  حكم محكمة العدل العليا رقم )68( لسنة 2012، تاريخ الفصل 2013/3/20، منشور على المقتفي.
  حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )53( لسنة 2009، تاريخ الفصل 2012/9/4، منشور على المقتفي.

  حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )2009/209( بتاريخ 2012/9/4.

  حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )2009/311( بتاريخ 2019/3/22.

  حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )2008/375( بتاريخ 2010/3/17.
ــع  ــر منشــورة في الوقائ ــم )1( لســنة 2018 )غي ــي رق ــز البحــث العلم ــص مراك ــات ترخي ــة. تعليم ــص المؤسســات الإعلامي ــوزراء ) ( لســنة 2022، بشــأن نظــام ترخي ــس ال ــرار مجل  14 مســودة ق

   الفلسطينية( صادرة عن وزير التربية والتعليم، اشترط الحصول على حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية لترخيص مركز بحث علمي. 
    للمزيــد انظــر/ي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، شــرعنة شــرط الســامة الأمنيــة بتشــريعات ثانويــة إمعــان في مخالفــة القانــون الأساســي والقيــم الديمقراطيــة، مصــدر ســابق، 

   ص https://www.aman-monitor.org/ar/Article9 ،1، تاريخ الزيارة 2025/9/4.
 15 المنــح الدراســية في تونــس للعــام 2026/2025 )الدكتــوراه( ومــن الوثائــق المطلوبــة شــهادة حســن ســيرة وســلوك صــادرة عــن وزارة الداخليــة في رام الله، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، فلســطين، 

 .https://www.mohe.pna.ps/Portals   
16 إبراهيم أبراش، الانقسام الفلسطيني وتأثيره على المشروع الوطني، مقال منشور على الموقع التالي: https://samanews.ps/ar/post، تاريخ الزيارة 2025/9/6.
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الإطــار القانونــي لشــرط الســامة الأمنيــة: التناقــض بيــن النصــوص القانونيــة 
والممارســات العمليــة 

أظهــرت التحــولات السياســية المصاحبــة لتطبيــق شــرط »الســامة الأمنيــة« عبــر المراحــل المختلفــة كيــف انتقــل هــذا الشــرط 
مــن كونــه إجــراءً إداريــاً محــدوداً إلــى أداة تسُــتعمل في الصــراع السياســي والإقصــاء الوظيفــي، مــا أســهم بصــورة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة في تقويــض تدريجــي لمبــدأ ســيادة القانــون، حتــى وصلــت الآثــار إلــى ترســيخ هيمنــة الأجهــزة الأمنيــة والســلطة 
التنفيذيــة علــى حســاب النصــوص الدســتورية والقضائيــة، علــى الرغــم مــن أنّ القانــون الأساســي المعــدل لعــام 2003 يشــكل 
المرجعيــة الدســتورية العليــا للســلطة في فلســطين، وقــد جــاء واضحــاً في حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة. فهــو يؤكــد في 
مــواده علــى مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن، وعــدم جــواز التمييــز علــى أيّ أســاس، وضمــان تكافــؤ الفــرص في تولــي الوظائــف 
العامــة17، فضــاً عــن ترســيخ قرينــة البــراءة حتــى تثبــت الإدانــة بحكــم قضائــي نهائــي18. كمــا يقــرر أن الحقــوق الاقتصاديــة19  

والسياســية مكفولــة بالقانــون دون قيــود اســتثنائية20.

إذا وضعنــا هــذه المبــادئ بجانــب المراحــل التــي توســع فيهــا شــرط »حســن الســيرة والســلوك«، ســنجد أنّ الممارســات التنفيذيــة 
لــم تكــن مجــرد خــرق لهــذه المبــادئ بــل كانــت نقيضــاً مباشــراً لهــا. ففــي حــن نــص القانــون الأساســي علــى أنّ الوظائــف العامــة 
تنُــال عبــر معاييــر موضوعيــة وشــروط محــددة تشــريعياً، جــرى في الواقــع إضافــة شــرط اســتثنائي فضفــاض خــارج المنظومــة 
التشــريعية، وأصبــح هــو الأداة الحاكمــة التــي تقــرر مــن يدخــل الوظيفــة العامــة ومــن يقُصــى منهــا؛ ومــن يحصــل علــى ترخيــص 

مــن المؤسســات والجمعيــات الأهليــة ومــن يعمــل فيهــا ومــن يقصــى منهــا أيضــاً.

فقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 جــاء دقيقــاً في تحديــد شــروط التعيــن، إذ قصرهــا علــى عناصــر موضوعيــة 
تتمثــل في الجنســية، والبلــوغ، وعــدم صــدور أحــكام جزائيــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة إلا في حــال رد الاعتبــار. إن غيــاب أيّ 
ذكــر لشــرط »الســامة الأمنيــة« في هــذا القانــون يعكــس بشــكل لا لبــس فيــه أنّ المشــرّع أراد أن يحصــر شــروط التعيــن في 
معاييــر قانونيــة صلبــة بعيــدة عــن الاعتبــارات السياســية أو الأمنيــة21. لكــنّ الممارســة الفعليــة في مراحــل التحــولات السياســية، 
ــة التوظيــف، مــا جعــل النصــوص  ــة في عملي ــت هــذا النــص وأقحمــت الأجهــزة الأمني ــة، تجاهل في اشــتراط الســامة الأمني

التشــريعية مجــرد إطــار شــكلي لا يجــد طريقــه إلــى التطبيــق22. 

لكــن مــن وجهــة نظــر وزارة الداخليــة، فــإنّ إجــراءات الســامة الأمنيــة هــي خدمــة تقــدم للمواطنــن بنــاء علــى طلــب الجهــات ذات 
العلاقــة )دون تحديــد تلــك الجهــات( لضمــان ســامة المؤسســات وعــدم توظيــف أفــراد مشــبوهين قانونيــاً أو متهمــن بقضايــا 

فســاد، واســتغلال مناصبهــم الوظيفيــة في المؤسســات الأهليــة لغســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب أو المســاس بالســلم الأهلــي23.

ويبــرز هنــا التناقــض الصــارخ بــن حكــم محكمــة العــدل العليــا عــام 2012 الــذي قضــى بعــدم قانونيــة شــرط »الســامة 
الأمنيــة« وبــن إصــرار الســلطة التنفيذيــة علــى الاســتمرار في فرضــه. هــذا الحكــم القضائــي، الــذي يمثــل أعلــى ســلطة 
قضائيــة مختصــة بالنزاعــات الإداريــة، كان يفتــرض أن ينُهــي العمــل بالشــرط نهائيــا24ً، لكــنّ مــا جــرى كان العكــس تمامــاً: 
إعــادة إنتاجــه تحــت مســميات أخــرى مثــل »حســن الســيرة والســلوك«. هــذا الســلوك لا يعكــس فقــط تجاهــاً لقــرار قضائــي 

ــة25.   ــة والأمني ــة الأجهــزة التنفيذي ــة أعمــق تتمثــل في ضعــف اســتقلالية القضــاء أمــام هيمن ــل يكــرس أزمــة بنيوي ــزم، ب مل

17 انظر/ي المادة )9( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 منشور في العدد )0( من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2003/3/19، ص 5.
18 انظر/ي المادة )14( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003.

19 انظر/ي المادة )2/21( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003. 
20 انظر/ي المادة )26( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003.

21 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، »دور الجهات الأمنية في مجال الوظيفة العامة«، مصدر سابق، ص 318-316.
22 المصدر السابق.

23 مقابلة مع العميد إحسان حمايل، مدير دائرة التدريب في وزارة الداخلية، بتاريخ 2025/10/12.
 24 حكمــت محكمــة العــدل العليــا في رام الله في الدعــوى الإداريــة رقــم )437( لســنة 2008 بتاريــخ 2012/9/4 بــأن موافقــة الجهــات الأمنيــة ليســت شــرطاً لشــغل الوظائــف العامــة. وأوضحــت 
    المحكمــة أنّ قانــون الخدمــة المدنيــة حــدد في المــادة )24( شــروط التعيــن العامــة بمــا يتوافــق مــع مبــادئ القانــون الأساســي، مثــل الجنســية، وإتمــام ســن الثامنــة عشــرة، والخلــو مــن الأمــراض 
    والعاهــات البدنيــة والعقليــة، وغيــاب الأحــكام الجزائيــة المخلــة بالشــرف أو الأمانــة، دون أي ذكــر لموافقــة الجهــات الأمنيــة. كمــا أكــدت المحكمــة أن إضافــة أي شــروط جديــدة عبــر اللوائــح أو 

   التعليمات التنفيذية يخُالف مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ التدرج في التشريع، ويجعل إرادة السلطة التنفيذية تتفوق على إرادة السلطة التشريعية.
    كمــا بينــت المحكمــة أنّ قوانــن المخابــرات العامــة )2005( والأمــن الوقائــي )2007( لــم تمنــح هذيــن الجهازيــن صلاحيــة الموافقــة علــى تعيــن الموظفــن، بــل ألزمتهــا باحتــرام الحقــوق والضمانــات 
    القانونيــة والدســتورية. وحيــث إن ممانعــة الجهــات الأمنيــة لتعيــن المســتدعية جــاءت دون أســباب محــددة أو دلائــل تثبــت الضــرر أو المخالفــة، فقــد اعتبــرت المحكمــة أن اعتبــار توصياتهــا 

   شرطًا لتولي الوظائف العامة يهدر مبادئ سيادة القانون ويقوض حق المواطنين في المساواة وتكافؤ الفرص، وجعلت القرار الإداري المطعون فيه مشوباً بعيب السبب وحكمت بإلغائه.
25 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، »دور الجهات الأمنية في مجال الوظيفة العامة«. مصدر سابق، ص 318-316.
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ومــن أبــرز صــور التجــاوز المؤسســي اســتدعاء نصــوص قانونيــة قديمــة، مثــل نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي لســنة 1966، 
ــة التوظيــف26. هــذا  ــة في عملي ــزة الأمني ــة لإدخــال الأجه ــه كذريع ــواردة في ــارة »حســن الســيرة والســلوك« ال واســتخدام عب
ــم تعــد تشــكل مرجعيــة قانونيــة في الســياق الفلســطيني المعاصــر يعكــس عمليــة انتقائيــة في  التوظيــف المتجــاوز لنصــوص ل
تطبيــق القوانــن، إذ يسُــتحضر النــص –رغــم كونــه ملغيــاً- حــن يخــدم غرضــاً سياســياً أو أمنيــاً ويتــم تجاهلــه حــن يفــرض 
التزامــات قانونيــة. وبذلــك يصبــح النــص القانونــي أداة بيــد الســلطة لا مرجعيــة عليــا ملزمــة27؛ لأنّ المــواد القانونيــة الوحيــدة 
التــي طلبــت شــرط الحيــاد السياســي كانــت المــواد )29( الفقــرة الثانيــة والمــادة )16( الفقــرة الخامســة مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة رقــم )1( لســنة 282002، والمادتــن )90( و)169( مــن قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن لضمــان حيادهــم السياســي 

وليــس بهــدف الإقصــاء السياســي29.

ويناقــض مــا ذكــر الممارســات العمليــة التــي وثقتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي في ذلــك الســياق؛ فقــد بينــت الهيئــة المســتقلة 
لحقــوق الإنســان وائتــاف أمــان أنّ آلاف الموظفــن جــرى فصلهــم أو تجميــد رواتبهــم بنــاءً علــى توصيــات أمنيــة30، كمــا 
ســجلت الجهتــان )ائتــاف أمــان، والهيئــة المســتقلة( في العامــنْ 2024-2025 عــدة شــكاوى، وتّم أخــذ عينــة تمثلــت بـــ 23 
قضيــة وشــكوى في قطاعــات مختلفــة مثــل الوظيفــة العامــة، والتعليــم، والجــوازات، والرخــص المدنيــة، والمنــح الدراســية؛ تتعلــق 
باســتخدام شــرط »الســامة الأمنيــة« كأداة للتمييــز السياســي، وكان أعلــى معــدل للمنــع الأمنــي في التوظيــف العــام والجــوازات 
ــد  ــاً بع ــاً أو كلي ــك الشــكاوى جزئي ــن تل ــط م ــم يحــل ســوى 30-35     فق ــا ل ــة. فيم ــا العين ــي قضاي ــن إجمال بنســبة %65 م
تدخــات مؤسســات مجتمعيــة ورقابيــة كائتــاف أمــان، أو الهيئــة المســتقلة، لــدى الجهــات الأمنيــة خصوصــاً جهــازيْ الأمــن 

الوقائــي والمخابــرات العامــة31.

وقــد بــرزت حــالات محــددة في ســنوات ســابقة مثــل »هيفــاء« و«أشــواق العامــر« و«آيــات مفارجــة« كمثــال علــى حرمــان مواطنات 
مــن التعيــن بســبب ســجل أمنــي أو بســبب الانتمــاءات الفكريــة والسياســية لعائلاتهــن، بالإضافــة إلــى مواطنــن آخريــن حُرمــوا 
مــن حقوقهــم في التعليــم والمنــح الدراســية والتراخيــص المهنيــة بســبب تقاريــر أمنيــة ســرية لا تســتند إلــى أي أســاس قانونــي. 
هــذه الممارســات لا تنتهــك فقــط نصــوص القانــون الأساســي وقانــون الخدمــة المدنيــة، بــل تسُــقط أيضــاً مبــدأ الشــرعية الــذي 

يعُــد حجــر الأســاس لأيّ نظــام قانونــي32.

وبينمــا نصــت القوانــن علــى أنّ وزارة العــدل هــي المرجعيــة الوحيــدة لإصــدار »شــهادة عــدم المحكوميــة« باعتبارهــا الوثيقــة 
الرســمية التــي تثبــت خلــو الســجل الجنائــي للفــرد33، اســتعيض عــن هــذه المرجعيــة القانونيــة بشــرط شــهادة حســن الســيرة 
والســلوك الصــادر عــن الأجهــزة الأمنيــة ووزارة الداخليــة، مــا خلــق تضاربــاً جوهريــاً في المرجعيــة القانونيــة نفســها. بــل إن 
هــذه الممارســات جعلــت شــهادة »عــدم المحكوميــة« - التــي يفتــرض أن تكــون كافيــة وكاملــة - بــا قيمــة عمليــة، لصالــح وثائــق 

أمنيــة غيــر منصــوص عليهــا قانونيــاً لكنهــا أكثــر نفــوذاً وتأثيــراً في الواقــع.

إن هــذا التناقــض بــن النصــوص القانونيــة والممارســات الفعليــة لا يقتصــر علــى مجــرد صــراع بــن نــص جامــد وواقــع متغيــر، 
بــل يمثــل أزمــة في بنيــة النظــام السياســي والقانونــي بكاملــه. فالقانــون الأساســي بمــا يحملــه مــن ضمانــات للحقــوق لــم ينجــح 
في حمايــة المواطنــن أمــام ســلطة تنفيذيــة وأجهــزة أمنيــة أعــادت تعريــف الوظيفــة العامــة كأداة ضبــط سياســي، الأمــر الــذي 
يجعــل شــرط »الســامة الأمنيــة« معاكســاً للقوانــن: فبينمــا صاغــت القوانــن إطــاراً يضمــن المســاواة وتكافــؤ الفــرص، جــاءت 

الممارســة العمليــة لتنســف هــذا الإطــار وتســتعيض عنــه بنظــام خفــي قائــم علــى الــولاء السياســي والإقصــاء الوظيفــي.

26 المصدر السابق، ص 5.
27 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، شرعنة شرط السلامة الأمنية بتشريعات ثانوية إمعان في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، مصدر سابق، ص 1.

28 قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، الوقائع الفلسطينية، العدد )40(، بتاريخ 2012/5/18، ص 9.
29 قانون الخدمة في قوى الأمن رقم )8( لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد )4(، بتاريخ 2002/5/18، ص 4.

30 الهيئة تتلقى العديد من الشكاوى في هذا المجال حتى تجاوز عددها الـ 250 شكوى حتى نهاية شهر 2009/11. للمزيد، انظر/ي: 
/https://www.ichr.ps/public الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظالــم«، الهيئــة تطعــن قضائيــاً بشــرط الســامة الأمنيــة المتعلــق بتولــي الوظائــف العموميــة، 2011، رام الله    

 .page/121172   
 31 للمزيــد حــول الحــالات المتعلقــة بشــرط الســامة الأمنيــة )2024-2025( وفــق مــا ورد في أنــواع الشــكاوى التــي تم الحصــول عليهــا مــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، وائتــاف أمــان بتاريــخ 
    2025/10/25 بغــرض كتابــة التقريــر، مقابلــة مــع الأســتاذ عمــار جامــوس، باحــث قانونــي، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان؛ مقابلــة مــع الســيدة رجــاء أحمــد، منســقة شــؤون المناصــرة، الائتــاف   

   من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، انظر/ي الملحق رقم )1( أسفل التقرير. 
 32 تقريــر بعنــوان »نســاء في الضفــة ضحايــا لشــرط الســامة الأمنيــة«، بتاريــخ 19 آذار/مــارس 2023، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي التالــي: https://www.nawa.ps/ar/، تاريــخ الزيــارة 

.2025/9/6   
.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp84 ،33 قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2010م بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني

%
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أثر شرط السلامة الأمنية في نزاهة الحكم والحوكمة والآثار الاجتماعية

لا يقــف شــرط »الســامة الأمنيــة« أو »شــهادة حســن الســيرة والســلوك« عنــد حــدود كونــه إجــراءً إداريــاً متجــاوزاً النصــوص 
القانونيــة فحســب، بــل أصبــح يمثــل في جوهــره تهديــداً لمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، وأســس الحكــم الديمقراطــي الــذي يقــوم 

علــى الفصــل بــن الســلطات والمســاءلة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص. 

فالشــرط، مــن حيــث التطبيــق العملــي، أصبــح مــرآة للتجــاوز السياســي والإداري، إذ يتيــح للأجهــزة الأمنيــة التدخــل في 
مجــالات لا علاقــة لهــا بولايتهــا القانونيــة، ويعيــد تعريــف الوظيفــة العامــة باعتبارهــا مكســباً سياســياً مشــروطاً بالــولاء، لا 

حقــاً مدنيــاً قائمــاً علــى الكفــاءة.

هــذا التحــول يقــوض ركائــز الحكــم الرشــيد التــي تتطلــب مؤسســات مســتقلة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة، فيمــا يتــم عوضــاً 
ــرارات  ــت الق ــة والإقصــاء، بات ــى أدوات للرقاب ــة إل ــات العام ــن أدوات لتقــديم الخدم ــة م ــل مؤسســات الدول ــك تحوي عــن ذل

الإداريــة فيهــا أشــبه بوســيلة للســيطرة السياســية لا آليــة لتنظيــم المجتمــع.

ــة« أو »شــهادة حســن الســيرة والســلوك«، وليــس »شــهادة عــدم  ــى المســتوى الديمقراطــي يشــكل »شــرط الســامة الأمني عل
المحكوميــة«؛ عائقــاً جوهريــاً أمــام تكافــؤ الفــرص والعدالــة الاجتماعيــة، إذ إنّ اشــتراطه في الوظائــف العامــة أو المنــح 
ــه أو  ــن كفاءت ــر م ــرد أكث ــر الف ــولاء الفصائلــي محــدداً لمصي ــاء السياســي أو ال ــل الانتم ــص المهنيــة جع الدراســية أو التراخي
مؤهلاتــه العلميــة. وقــد نتــج عــن ذلــك حرمــان مواطنــن/ات متفوقــن/ات مــن حقوقهــم، كمــا في حالــة )ز.ن( التــي حصلــت 
علــى بكالوريــوس رياضيــات بتقديــر ممتــاز وتقدمــت للعــام 2024/2023 وحــازت المرتبــة الأولــى في الترتيــب، لكنهــا مُنعــت 
مــراراً مــن التوظيــف بذريعــة الســامة الأمنيــة34. وينطبــق الأمــر علــى حالــة المعلمــة )م.ر( التــي رُشــحت لتولــي وظيفــة مديــرة 
في مدرســة خاصــة، واشــترطت وزارة الداخليــة لاســتكمال الإجــراءات حصولهــا علــى شــهادة حســن الســيرة والســلوك، وعنــد 
تقــديم الطلــب تبــن خــال الفحــص الأمنــي أنهــا ليســت منتميــة إلــى حركــة فتــح، فطُلــب منهــا مراجعــة جهــاز المخابــرات. وبعــد 
سلســلة مــن المراســات، لــم يرُفــع المنــع إلا بعــد أن أثبتــت انتســابها رســمياً للحركــة، لتصــدر بعدهــا الشــهادة المطلوبــة35. هــذا 
الخلــط بــن »عــدم المحكوميــة« و»حســن الســيرة والســلوك« يفتــح المجــال أمــام اســتبعاد أيّ شــخص حتــى دون حكــم قضائــي، 

مــا يجعــل الشــرط أقــرب إلــى أداة سياســية منــه إلــى أداة قانونيــة36.

وفي هــذا الســياق تأتــي أيضــاً قضيــة المواطــن عبــد الباســط محمــد طــه معطــان وزوجتــه زبيــدة داود حمــد معطــان، اللذيْــن 
قدمــا طلــب ترخيــص لإنشــاء مدرســة خاصــة في قريــة ديــر أبــو مشــعل غــرب رام الله )مدرســة مشــاعل العلــم النموذجيــة(، 
وتّم رفــض طلبهمــا عــدة مــرات بحجــة منــع أمنــي مــن الأجهــزة المختصــة، علــى الرغــم مــن حصولهمــا علــى إذن مؤقــت مــن 
وزيــر التربيــة والتعليــم لمــدة ســنة، ليتلقيــا لاحقــاً كتابــاً مــن الــوزارة يلزمهمــا باســتكمال إجــراءات الحصــول علــى شــهادة حســن 
الســيرة والســلوك تحــت تهديــد ســحب الترخيــص. هــذا الحرمــان الأمنــي والإداري حــال دون تعليــم 170 طالبــاً/ة وحرمــان 26 
معلمــاً/ة مــن مصــدر رزقهــم، كمــا أثّــر في ثقــة الأهالــي، الذيــن تــرددوا في تســجيل أبنائهــم في مدرســة لــم تحصــل بعــد علــى 
إذن العمــل الرســمي، خاصــة وأن مديريــة التربيــة والتعليــم في بيرزيــت حــدّدت موعــداً نهائيــاً لإحضــار الشــهادات المطلوبــة، 

ملوّحــة بســحب الترخيــص في حــال عــدم توفيرهــا37.

تعــد هــذه النمــاذج تطبيقــاً حيــاً لكيفيــة تأثيــر معاييــر أمنيــة غيــر واضحــة وغيــر مهنيــة في الحقــوق الأساســية، والمشــاركة 
ــاط  ــولاء السياســي وتفشــي الإحب ــن سياســات ال ــة المباشــرة ب ــا يوضــح العلاق ــة بالمؤسســات الرســمية، م ــة، والثق المجتمعي
والاغتــراب المجتمعــي38، ويعكــس دور الأجهــزة الأمنيــة في ربــط التوظيــف بالــولاء السياســي لا بالكفــاءة المهنيــة، أو الســجل 

ــي للمتقدمــن. القانون

34 مقابلة هاتفية مع زوج )ز.ن صنوبر( بتاريخ 2025/9/13.
35 مقابلة هاتفية مع السيدة )م. ر( بتاريخ 2025/9/14. 

36 مقابلة هاتفية مع السيد أحمد ذبالح وكيل وزارة العدل، بتاريخ 2025/9/10.
 37 مقابلــة هاتفيــة بتاريــخ 2025/11/26 مــع الســيد عبــد الباســط محمــد طــه حمــدان، صاحــب مبــادرة إنشــاء مدرســة خاصــة في الريــف الفلســطيني، وتحديــداً في قريــة ديــر أبــو مشــعل، للمزيــد 

   حول قضية السيد عبد الباسط حمدان، انظر/ي الملحق رقم )2(.
38 مقابلة مع الأستاذة رجاء أحمد، منسقة شؤون المناصرة في ائتلاف أمان، 2025/11/24.
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هــذه الممارســات تعُيــد إنتــاج نظــام قائــم علــى التمييــز والإقصــاء، وتضعــف المشــاركة السياســية الفاعلــة، لأن المواطــن الــذي 
يــدرك أن حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة مرهونــة بتقاريــر أمنيــة ســرية ســيفقد دافعــه للمشــاركة الحــرة، ويخضــع لمنطــق 
الــولاء الإجبــاري، مــا ينســف أحــد أعمــدة الديمقراطيــة المتمثــل في مبــدأ المســاواة أمــام القانــون وحيــاد مؤسســات الدولــة. 
أمــا علــى الصعيــد المجتمعــي، فيظهــر إســهام فــرض شــرط »الســامة الأمنيــة« بشــكل غيــر مباشــر في تــآكل ثقــة المواطنــن 

بالدولــة ومؤسســاتها.

فغيــاب الأســس القانونيــة الواضحــة في قــرارات التوظيــف أو الحصــول علــى المنــح الدراســية، واعتمــاد معاييــر أمنيــة فضفاضــة 
وغيــر مهنيــة، يعــزز شــعور الأفــراد بغيــاب العدالــة والمســاءلة، ويــؤدي إلــى توســيع الفجــوة بــن الحاكــم والمحكــوم. ومــع اســتمرار 
حرمــان المواطنــن مــن حقوقهــم الأساســية علــى خلفيــة انتمــاءات أو مواقــف سياســية، يترســخ لديهــم إحســاس بالاغتــراب عــن 
مؤسســات الدولــة باعتبارهــا خصمــاً لا حاميــاً للحقــوق. هــذا الشــعور يــؤدي إلــى إحبــاط المواطنــن وينعكــس في ضعــف الانتمــاء 
الوطنــي، ويدفــع بعــض الفئــات خصوصــاً المتضرريــن مــن الشــرط، إلــى البحــث عــن بدائــل خــارج المنظومــة الرســمية، ســواء عبــر 
الهجــرة أو مــن خــال اللجــوء إلــى شــبكات اجتماعيــة وسياســية موازيــة. وتؤكــد اســتطلاعات الــرأي هــذا التراجــع الحــاد في 
الثقــة، إذ تشــير إلــى أن 86% مــن المســتطلعين يظهــرون إدراكاً بانتشــار الفســاد في مؤسســات الســلطة، فيمــا يــرى 71% وجــوده 
في مؤسســات تديرهــا حركــة حمــاس، مــا يعكــس أزمــة شــرعية شــاملة تهــدد ركائــز العقــد الاجتماعــي في المجتمــع الفلســطيني39. 

ــم  ــر عــن آرائه ــن في التعبي ــراد حذري ــح الأف ــة، إذ يصب ــة الذاتي ــة الخــوف والرقاب ــس ثقاف ــا يســهم هــذا الشــرط في تكري كم
ــك  ــم. وبذل ــة« في فــرص العمــل والتعلي ــات الأمني ــة أو سياســية خشــية أن تلاحقهــم »التوصي أو انخراطهــم في أنشــطة مدني
يتــم إضعــاف المجتمــع المدنــي، الــذي يمثــل ركيــزة أساســية في أي نظــام ديمقراطــي، والاســتعاضة عنــه بمنظومــة قائمــة 
علــى الــولاءات السياســية40. وقــد وثقــت تقاريــر محليــة مــن مؤسســات حقوقيــة مختلفــة، كالهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 
وائتــاف أمــان، كيــف أدى هــذا الشــرط إلــى إقصــاء العديــد مــن الكفــاءات والكــوادر الشــبابية مــن مواقــع العمــل أو الدراســة، 

وهــو مــا يعتبــر إفراغــاً للمؤسســات مــن الطاقــات القــادرة علــى التطويــر والإصــاح41.

وتتجلــى الآثــار المجتمعيــة أيضــاً في إعــادة إنتــاج الواســطة والمحســوبية والمحابــاة. فالموالــون للســلطة يحصلــون علــى الوظائــف 
والترقيــات والمنــح، بينمــا يقُصــى الآخــرون، الأمــر الــذي يوســع الهــوة بــن الفئــات المجتمعيــة ويخلــق إحساســاً عميقــاً بالظلــم 
وعــدم العدالــة. هــذه الانقســامات المجتمعيــة تضعــف التماســك الاجتماعــي وتزيــد مــن حــدة الاســتقطاب السياســي، وهــو مــا 

يهــدد الاســتقرار المجتمعــي والســلم الأهلــي علــى المــدى الطويــل.

إلــى جانــب ذلــك، فــإن اســتمرار هــذه الممارســات يعــزز صــورة الدولــة العتيــدة ككيــان لا يخضــع لســيادة القانــون بــل يوظــف 
القانــون لخدمــة الموالــن لــه. وهــو مــا يقــوض شــرعية النظــام السياســي برمتــه، إذ يتعــزز الانطبــاع العــام بــأنّ القوانــن لا 
تطُبــق بعدالــة، وأنّ الحقــوق مكفولــة علــى الــورق فقــط، بينمــا تفُــرغ مــن مضمونهــا في الواقــع العملــي. هــذا الانطبــاع لا يضعــف 
الثقــة بالمؤسســات فحســب، بــل يعمّــق ثقافــة »الالتفــاف علــى القانــون«، إذ يــدرك المواطــن أنّ الوصــول إلــى حقــه لــن يتــم عبــر 
ــى ممارســة مؤسســية ممنهجــة، تضعــف فــرص  ــا يتحــول الفســاد إل ــولاءات. وهن ــر الوســاطات وال ــل عب ــي، ب المســار القانون

الإصــاح وتزيــد مــن هشاشــة النظــام السياســي.

إن الأثــر الكلــي لهــذه الممارســات في الحوكمــة والحكــم الرشــيد يتجــاوز البعــد الإداري أو الوظيفــي، ليشــكل أزمــة بنيويــة تمــس 
العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع. فغيــاب النزاهــة والعدالــة والمســاواة في شــغل الوظيفــة العامــة، وتجاهــل أحــكام القضــاء، كلهــا 
مظاهــر تعكــس انحرافــاً جوهريــاً عــن مبــادئ الحكــم الرشــيد، وتفتــح البــاب أمــام مزيــد مــن الاســتبداد والفســاد المؤسســي. 
وبهــذا المعنــى، فــإنّ شــرط »الســامة الأمنيــة« لا يمثــل مجــرد أداة إداريــة أو حتــى سياســية، بــل يشــكل تهديــداً بنيويــاً لمنظومــة 
الحوكمــة في فلســطين، بمــا يقــوض مقومــات الدولــة الديمقراطيــة ويعيــد إنتــاج أنمــاط الحكــم الســلطوي الــذي يحــول الحقــوق 

المكفولــة قانونــاً إلــى امتيــازات مشــروطة بالــولاء السياســي خلافــاً لأحــكام ومبــادئ القانــون الأساســي الفلســطيني.

 .https://pcpsr.org/ar/node/913 ،2022 39 نتائج استطلاع الرأي العام رقم )84(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 28 حزيران/يونيو
40 Bar-Tal, Daniel,2015, «Self-Censorship as a Socio-Political-Psychological Phenomenon: Nature, Antecedents, Consequences. p15
https://www.researchgate.net/publication/280732289_Self-censorship_as_a_Socio-political-psychological_Phenomenon_Nature_Antecedents_
Consequences 

41 للمزيد حول المفصولين أو عدم التوظيف، تحت شرط السلامة الأمنية، أو حسن السيرة والسلوك انظر/ي:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »دور الجهات الأمنية في مجال الوظيفة العامة«، مصدر سابق.

- رشاد توام، وآخرون، تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني: إعلاء الولاءات وإقصاء المعارضة، مصدر سابق.
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النتائج

على مستوى الجهات الرسمية:
 ● كشــف تطبيــق شــرط الســامة الأمنيــة أو شــهادة حســن الســيرة والســلوك عــن فجــوة واضحــة بــن التشــريعات القانونيــة 

  الفلسطينية والممارسات الفعلية للسلطات التنفيذية.
 ●  يحــدد القانــون الأساســي المعــدل وقانــون الخدمــة المدنيــة معاييــر موضوعيــة لتولــي الوظائــف العامــة، إلا أن هــذا الشــرط 

   تحــول إلــى أداة غيــر قانونيــة تمنــح الأجهــزة الأمنيــة نفــوذاً واســعاً علــى التعيينــات والوصــول إلــى المــوارد العامــة، مــا تســبب 
  في انحراف عن النص القانوني أضعف مبدأ سيادة القانون وقلل من ثقة المواطنين في نزاهة مؤسسات الدولة.

ــة  ــآكل آليــات المســاءلة، مــا جعــل الســلطة التنفيذي ــة وت ــة فعال  ●  اســتمرار تطبيــق هــذا الشــرط يعكــس غيــاب منظومــة رقاب

  تتجاوز اختصاصها الطبيعي وتفرض معايير ولاء سياسي عوضاً عن معايير الكفاءة والمهنية في شغل الوظائف العامة.

على مستوى الجهات المجتمعية:
 ●  تراجــع الثقــة العامــة بالمؤسســات الرســمية وتعمــق شــعور المواطنــن بالاســتبعاد مــن الشــأن العــام، نتيجــة اســتمرار العمــل 

  بشرط السلامة الأمنية.
 ●  غيــاب الشــفافية في إجــراءات إصــدار الموافقــات الأمنيــة واســتنادها إلــى معاييــر غيــر معلنــة أدى إلــى خلــق منــاخ مــن الخــوف 

  والرقابة الذاتية في أوساط المجتمع، وفتح المجال للابتزاز وشبهات فساد أخرى كالواسطة والمحسوبية.
 ●  انســحاب كثيــر مــن الأفــراد مــن المشــاركة السياســية أو التعبيــر الحــر خشــية أن تؤثــر التقاريــر الأمنيــة في مســتقبلهم المهنــي 

  أو الأكاديمي.
 ●  إقصــاء الكفــاءات المســتقلة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، مــا أضعــف الــدور الرقابــي والإصلاحــي لهــذه المؤسســات وكــرّس 

  التبعية السياسية.
●  تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع وتقليل فرص بناء ثقة متبادلة قائمة على الحقوق والواجبات.

على مستوى النظام السياسي والحكم:
ــؤ  ــث الشــفافية والمســاءلة وتكاف ــم الرشــيد مــن حي ــة الحك ــداً مباشــراً لمنظوم ــل تهدي ــة يمث ــح شــرط الســامة الأمني  ●  أصب

  الفرص.
●  تحول الشرط إلى أداة لإعادة تعريف الوظيفة العامة على أساس الولاء السياسي عوضاً عن الجدارة المهنية.

 ●  توســع تطبيــق الشــرط عمّــق حالــة الانقســام بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وأدى إلــى مزيــد مــن الاســتقطاب السياســي 

  والاجتماعي، وتقويض شرعية مؤسسات الحكم وإضعاف العقد الاجتماعي القائم بين الدولة والمواطنين.
●  تحوُّل الأجهزة الأمنية إلى مركز مؤثر في صنع القرار عوضاً عن المؤسسات المدنية المنتخبة.
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التوصيات والبدائل الممكنة

على مستوى الجهات الرسمية:
 ● إصــدار تعليمــات واضحــة مــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني في ظــل حديثــه عــن إرادة صادقــة للإصــاح بإعــادة ضبــط 

   سياســات التوظيــف والخدمــات العامــة بحيــث تســتند فقــط إلــى شــهادة عــدم المحكوميــة الصــادرة عــن وزارة العــدل، واعتبــار 
   أنّهــا الشــهادة المقصــودة بعبــارة )حســن الســيرة والســلوك( أينمــا وردت هــذه العبــارة وفي أيّ تشــريع نــص عليهــا مــع إلغــاء 

  جميع الشروط الأمنية غير القانونية.
●  تعزيز استقلال القضاء وضمان تنفيذ أحكامه دون تدخل سياسي أو أمني لتكريس مبدأ سيادة القانون.

 ●  تطويــر آليــات رقابــة إداريــة وماليــة داخــل المؤسســات الحكوميــة تضمــن التزامهــا بالمعاييــر القانونيــة والشــفافية في جميــع 

  مراحل التعيين والترقية والخدمات العامة.

على مستوى الجهات المجتمعية:
ــق شــرط الســامة  ــة بتطبي ــاكات المتعلق ــة الانته ــن مراقب ــوق الإنســان م ــات حق ــي ومنظم ــع المدن  ●  تمكــن مؤسســات المجتم

  الأمنية ونشر تقارير توثيقية دورية لتعزيز المساءلة المجتمعية.
 ●  تنفيــذ برامــج توعيــة قانونيــة لرفــع وعــي المواطنــن بحقوقهــم الدســتورية وطــرق اللجــوء إلــى القضــاء عنــد تعرضهــم للتمييــز 

  الإداري أو السياسي.
 ●  تشــجيع إنشــاء منصــات مســتقلة لاســتقبال الشــكاوى والمتابعــة القانونيــة وربطهــا بجهــات رقابيــة محايــدة لضمــان الإنصــاف 

  والشفافية.

على مستوى النظام السياسي والحكم:
 ●  تبنــي إصلاحــات مؤسســية شــاملة تعيــد التــوازن بــن الســلطات وتضمــن اســتقلالية الجهــاز الإداري عــن النفــوذ السياســي 

  والأمني.
 ●  ســن تشــريعات واضحــة تكــرس مبــدأ تكافــؤ الفــرص والشــفافية في التعيينــات والخدمــات العامــة وتحمــي الحقــوق المدنيــة 

  والسياسية من أي تدخل أمني.
 ●  تشــكيل لجــان وطنيــة مســتقلة لمراجعــة جميــع القــرارات الإداريــة الســابقة المتعلقــة بشــرط الســامة الأمنيــة وضمــان توافقهــا 

  مع القانون ومبادئ الحكم الرشيد.
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